المحور الرابع: دراسات وتجارب دولية في القضاء على البطالة
· دراسة نماذج لتجارب دولية في القضاء على البطالة.

دور نظام الإنتاج المحلي في القضاء على البطالة
الأستاذ:مشري فريد و الطالبة:نسيب أنفال
جامعة محمد خيضر بسكرة.

كلية العلوم الاقتصادية

الملخص:
إن المجتمع المحلي هو جزء من المجتمع الكبير، و من ثم فإن التنمية المحلية هي جزء من التنمية القومية تتفاعل معها بدرجات متفاوتة و لكننا بحاجة ماسة إلى المشاركة لدفع عمليات التنمية قدما و القضاء على كافة المعوقات و التحديات المؤثرة عليها، إلا إن المشاركة هنا لا تقتصر على مستوى الأفراد و الجماعات و المؤسسات المختلفة و إنما تتضمن المشاركة على مستوى الأقاليم المحلية لأن نجاح التنمية فيها علامة هامة على نجاح التنمية الشاملة.
فتماشيا الحركية العالمية اعتمدت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية في الجزائر منذ سنوات أنماط عدة من سياسة دعم التعاون و التنسيق بين الحرفيين من خلال توفير دعم مادي لإنشاء هذه الأنظمة و ضمان المرافقة من اجل انطلاق هذه الديناميكية على المستوى المحلي، و من بين هذه السياسات نظام الإنتاج المحلي.
حيث تم اعتماد نظام الإنتاج المحلي بولاية بسكرة من خلال نشاط مشتقات النخيل باعتبار النخيل و مشتقاته الثروة المحلية الأساسية التي تزخر بها الولاية، ولقد تم وضع خطة عمل خاصة بهذا النظام تم فيها إبراز كافة المهام و الأهداف و كذا الخطوات العلمية لتجسيد نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل بولاية بسكرة بما في ذلك أهم الهيئات القائمة على هذا النظام.
ومن اجل تقييم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل قمنا بدراسة ميدانية في غرفة الصناعة التقليدية و الحرف في ولاية بسكرة  و ذلك من خلال توزيع استمارة على الحرفين المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة.
الكلمات المفتاحية:التنمية المحلية،نظام الإنتاج المحلي، نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل،البطالة.
Résume:
La communauté fait partie de la communauté au sens large, alors le développement local fait partie du développement national interagir avec lui à des degrés divers, mais nous avons urgemment besoin de participer à la dynamique de développement vers l'avant et à éliminer tous les obstacles et les défis qui les affectent, mais que cette participation n'est pas simplement au niveau des individus, groupes et institutions diverses, mais plutôt comprendre la participation à l'échelon provincial, car la réussite du développement local dans un signe important de la réussite du développement global.
Et avec l’ univers automobile, le ministère de la PME et de l'Artisanat en Algérie pour les modèles des années de plusieurs de la politique de promotion de la coopération et la coordination entre les artisans en leur fournissant un appui matériel pour la création de ces systèmes et à s'assurer que les escortes pour le lancement de cette dynamique au niveau local, et parmi ces politiques du système de production locale.
Avec l'adoption d'un système de production à l'état local de Biskra à travers l'activité de dérivés de palme comme un palmier et de ses richesses dérivés de base locaux qui abondent dans l'état, et a été l'élaboration d'un plan d'action spécifique à ce système était le point culminant de toutes les tâches et les objectifs et ainsi que les étapes de la recherche scientifique afin de refléter le système de production locale de produits dérivés du palmier état de Biskra, y compris les organes les plus importants basés sur ce système.
Afin d'évaluer le système de production locale de dérivés de palme, nous avons étudié le champ dans la chambre d'industrie et l'artisanat traditionnel dans l'état de Biskra et par la distribution de lettres types à ceux impliqués dans le système de production locale de produits du palmier à la juridiction de Biskra.

Les mots clé: développement local, le système de production locale, un système de production locale de produits du palmier, le chômage.
المقدمة:
يحتل موضوع التنمية المحلية مركزا مهما بين مواضيع التنمية في الفكر الاقتصادي و الدراسات الاجتماعية و السياسات الحكومية وبرامج المنظمات الدولية و الإقليمية و الحركات الاجتماعية، ذلك أنها عملية و منهجا و مدخلا و حركة يمكن من خلالها الانتقال بالمجتمع من حالة الركود إلى وضع التقدم كما أنها تعتبر أفضل مدخل لتحقيق التوازن بين الأقاليم المختلفة و توفير المناخ و الأرضية الملائمة للتنمية القومية.
ومع اشتداد المنافسة الدولية أصبح من الضروري على الحكومات أن تكون أكثر ابتكارا في تصميم سياسة التنمية الاقتصادية من اجل تحسين القدرة التنافسية لشركاتهم و خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة، فالمنافسة تستند فقط على تمايز الأسعار ،بينما القدرة التنافسية فهي تنطوي على استراتيجيات تقوم على الجودة و الابتكار و على العوامل الخارجية الايجابية للأقاليم من خلال إدراج هذه العوامل الإقليمية في الاقتصاد العالمي(فكر عالميا و اعمل محليا)، ولعل من ابرز هذه الاستراتيجيات في التنمية المحلية كحل لعلاج مشاكل البطالة و تطوير صناعات جديدة هو نظام الإنتاج المحلي.
ولقد اشتملت هذه الدراسة على المحاور الآتية:
· سياسة التنمية المحلية في الجزائر.
· نظام الإنتاج المحلي.
· تقييم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة.
· دور نظام الإنتاج المحلي في مكافحة البطالة.
اولا:سياسة التنمية المحلية في الجزائر
1:مفهوم التنمية المحلية
إن مصطلح التنمية أكثر صعوبة من التعريف أو القياس، لأنه لا يقتصر على المعطيات الكمية (كالنمو الذي يتعلق بقياس التغيير الكمي في الدخل الفردي من فترة لأخرى فإذا كانت الزيادة في الناتج الوطني تفوق الزيادة في عدد السكان فإن الناتج الفردي يزيد و من ثم يرتفع معدل النمو الاقتصادي فالنمو يحدث بشكل تلقائي معتمدا على تطور عناصر الإنتاج أو تقدم فني أو تراكم للرأسمال) و إنما يتضمن أبعاد كيفية  مثل العدالة الاجتماعية و درجة الفقر، المستوى التعليمي و الثقافي، الصحي و الغذائي، مستويات المعيشة و الرفاهة و الأوضاع السياسية و البيئة، و بصورة عامة التطور في الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية لكل مجتمع من المجتمعات.1
و يمكن أن نخلص إلى تعريف شامل للتنمية المحلية كما يلي:
"تعتبر التنمية المحلية أسلوب عمل ينطلق من الجزء إلى الكل يقوم على أسس و مبادئ عملية تهدف إلى رفع و تحسين و ترقية الإطار المعيشي لكل أفراد البيئة المحلية مما يحدث تغيرا حضاريا في أسلوب التفكير لدى المجتمع للوصول إلى رفاهية المجتمع المحلي".
إن المكانة المميزة للتنمية المحلية جعلتها تحتل موقعا بارزا في إستراتيجية و سياسة التنمية بالجزائر في جميع مراحلها         و محطاتها سواء في ظل نظام التخطيط (1967/1989) أو في إطار الإصلاحات و التحول نحو اقتصاد السوق الذي شرعت فيه منذ 1990.
2: ركائز سياسة التنمية المحلية في الجزائر
 بدأ الشعور بأهمية التنمية المحلية و الدور الذي تؤديه برامجها و مشروعاتها بالتكفل بالحاجات المحلية الخاصة بكل إقليم و وحدة محلية مبكرا مع بداية تطبيق المخطط الثلاثي الأول (1967/1969) حيث تم إلى جانبه إقرار 08 برامج خاصة من أجل استدراك النقائص التي تضمنها و وجهت هذه البرامج إلى 08 ولايات شمالية ثم تطورت إلى 18 برنامج بعد التقسيم لسنة 1974 الذي رفع عدد الولايات من 15 إلى 31 ولاية ،لأن 10 ولايات جديدة تفرعت عن الثمانية المستفيدة من البرامج الخاصة و نمى الشعور بضرورة التنمية المحلية و تزايد الاهتمام بها عند وضع المخطط الرباعي الأول (1970/1974) حيث تنازلت الوزارات عن تسيير البرامج الخاصة لصالح الولايات و في ظل المخطط الرباعي الثاني (1974/1977) تعمق التوجه نحو العمل المحلي أكثر فتم إقرار نوع جديد من البرامج الاستثمارية الأكثر محلية و إقليمية و ذات طابع لا مركزي إعدادا و تسييرا تحت اسم المخططات البلدية للتنمية (PCD) إلى جانب البرامج القطاعية غير المركزة (PSD) التي أسهمت إلى حد كبير في تلبية الاحتياجات المحلية للسكان و تحقيق نوع من التوازن الجهوي و الإقليمي و استقرار السكان و النشاطات. 2
و من أجل أن تحقق هذه البرامج الغاية المرجوة منها رأت السلطات الجزائرية أن تقوم سياسة التنمية المحلية على الأسس التالية:
1:تدخل الدولة 3:تم إعطاء الدور القيادي للدولة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وطنيا و محليا باعتبارها ممثلة المجتمع و المعبرة عن إرادة المواطنين و تعمل على تحقيق طموحاتهم في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي كما يعتبر دور الدولة أساسي لتحقيق التنمية المحلية مهما كانت طبيعة النظام الاقتصادي القائم.
2:المشاركة الشعبية:تعرف المشاركة الشعبية بأنها:" العملية التي من خلالها يلعب الفرد دورا في الحياة السياسية و الاجتماعية لمجتمعه و تكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف العامة لذلك المجتمع و كذلك أفضل الوسائل لتحقيق و إنجاز الأهداف".4
و يشير أحد تقارير الأمم المتحدة إلى أن المشاركة الشعبية تتوقف على عوامل ثلاث هي: التعاون بين الناس و الموافقة و المساهمة، و لتحقيق ذلك يجب أن يتوافر لدى الناس الإدراك بأهداف المشاركة في برامج التنمية المحلية بحيث ترتبط مصالحهم بضرورة الاهتمام بالظروف العامة في المجتمع،كما يجب أن يتعايش الناس مع هذه الظروف و ممارسة هذه العلاقات للاقتناع بالمشاركة الفعلية لتحقيق الأهداف. 5
و تتمثل  أهمية المشاركة الشعبية في التنمية المحلية بالجزائر في أن الظروف المأساوية التي عاشها الشعب الجزائري تحت الاحتلال الفرنسي غرست في نفسه و أعماقه التطلع إلى عالم تسوده العدالة و المساواة في الاستفادة من ثمار التنمية و لا يتحقق ذلك إلا بمشاركته الفعالة و الفعلية في إعداد و تنفيذ و مراقبة و توجيه برامجها و خططها، و قد تجسد ذلك في إقرار أساليب و أنظمة تسيير جماعية بدأت بالتسيير الذاتي في القطاع الزراعي و نظام الثورة الزراعية و التسيير الاشتراكي للمؤسسات، و مع صدور دستور 1989 تم إقرار التعددية الحزبية و السماح بإنشاء الجمعيات المدنية و فسح المجال أمامها للمساهمة في خدمة المجتمع و مراقبة تنفيذ المشاريع و توفير أطر المشاركة عبر جمعيات الأحياء و مجالس المدنية. 6
3:التخطيط: من خلال التجربة الجزائرية في التخطيط فبالرغم من التقدم الذي تحققه إلا أن ضعف نظم التخطيط لم تتمكن من ضمان التحكم في تنمية اقتصادية سريعة. 7
فالتخطيط يمثل منهجا عمليا و أداة فعالة و حيادية يمكن تطبيقه على المستوى الوطني و المحلي مهما كانت طبيعة النظام الاقتصادي المعتمد أو المنهج السياسي المتبع فهو عملية تغيير اجتماعي و توجيه و استثمار طاقات المجتمع و موارده عن طريق مجموعة من القرارات الرشيدة التي يشترك في اتخاذها الخبراء و أفراد  الشعب و قادتهم السياسيين لتحقيق وضع اجتماعي أفضل للمجتمع على كافة مستوياته خلال فترة زمنية في ضوء الإيديولوجية و الحقائق العالمية و القيم التي يمكن استخدامها و توظيفها في إحداث التغيير المطلوب. 8
و على هذا فلقد وقع اختيار الجزائر على هذه الأداة لبناء و تنفيذ البرامج التنموية وطنيا و محليا من خلال تطبيق التخطيط المركزي في صورة برامج ممركزة (PSC) و التخطيط الإقليمي في شكل برامج قطاعية غير ممركزة (PSD) و المخططات البلدية للتنمية.(PCD)  .
4:اللامركزية: من الركائز و الأسس التي استندت إليها عملية التنمية المحلية في الجزائر سياسة اللامركزية باعتبارها الأسلوب الناجح لتحقيق التنمية الشاملة و المتوازنة إقليميا و جهويا،حيث نصت المادة السادسة من المخطط الرباعي الثاني على أنه "يجب أن يسمح التخطيط الجغرافي في إطار تطبيق سياسة اللامركزية خصوصا عبر تطبيق المخططات البلدية بتحقيق سياسة التوازن الجهوي في البحث عن الاستعمال الكامل للطاقات البشرية و موارد البلاد"9.
و نصت على ذلك برامج الحكومات المتعاقبة منذ 1990 إلى يومنا هذا حيث جاء في برنامج الحكومة المصادق عليه في 22 ماي 2004 على أن اللامركزية هي إحدى الخيارات الإستراتيجية الذي اعتمدتها الجزائر منذ عشرات السنين و ضرورة أكثر من أي وقت مضى لمرافقة حركة تحرير الطاقات في البلاد.
 كما تعكس العلاقة القوية بين التنمية المحلية و اللامركزية بعمق و بصدق واقعية مشكلات التخلف و طموحات و أولويات كل إقليم و مجتمع محلي،و تحقق التوافق بين الحاجات المحلية و قرارات السياسة المركزية. 10
5:التوازن الجهوي:شكلت سياسة التوازن الجهوي محورا رئيسيا في إستراتيجية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر و قناعة راسخة لدى السلطات المركزية بأن التقدم الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال نمو كافة أجزاء البناء الاجتماعي نمو متوازن و متزامن عبر التوزيع المتوازن و العادل للموارد و المرافق الاجتماعية و الثقافية و النشاطات الإنتاجية و السكان عبر كامل إقليم و جهات القطر .
6:الترقية الاجتماعية و الثقافية للسكان (المواطنين ):أولت النظرية الاقتصادية عناية فائقة للرأسمال البشري المتمثل في البحوث و الدراسات و الابتكار و التجديد الذي تؤديه العناصر البشرية المدربة و المؤهلة المالكة للمهارات و القدرات لأنها تشكل عاملا حاسما في تطور الدول و تفوقها و امتلاكها لمزايا نسبية تدفع عملية نموها،لأن التجارب أوضحت أن الرأسمال البشري أكثر أهمية للتنمية من الرأسمال المادي و الموارد الطبيعية و يعكس ذلك حالة أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية و اليابان التي استطاعت الوصول إلى أعلى درجات التقدم بفضل ما تملكه من موارد بشرية رغم افتقارها إلى الموارد الطبيعية (الطاقة) في حين أن الكثير من الدول تملك من الأموال و الموارد الطبيعية الإستراتيجية احتياطات ضخمة تعيش حالة من التخلف المزري بجميع أشكاله و ألوانه.
كل هذه الاعتبارات أعطت الجزائر أولوية قصوى لرقية المواطن الجزائري و تحسين إطار معيشته و تأهيله من خلال حجم الاستثمارات الضخمة التي وجهتها للتكفل باحتياجاته الأساسية عبر برامج التنمية التحتية الاجتماعية و الاقتصادية و هي بذلك تسعى إلى بناء المواطن الجزائري المتكامل فكريا وروحيا و بدنيا و تحسين مستواه المادي.
7:الاعتماد على الإمكانات الوطنية و الدولية:أظهرت التجارب التنموية أن الاعتماد على الإمكانات و الجهود الذاتية هي الركيزة الأساسية لنجاح و تحقيق التنمية و تسمح لها بالاستمرارية و تضمن لها الاستقرار و الاستدامة و استقلالية القرار السياسي و الاقتصادي، أما الاعتماد الكلي أو شبه المطلق على المساعدات و الإمكانات الأجنبية فيشكل تهديدا خطيرا لها  و يقود حتما إلى التبعية و ترهن مستقبل البلد و تجلب الأزمات و هي الحالة التي عرفتها العديد من بلدان العالم الثالث مع مطلع الثمانينات بسبب اللجوء إلى الاقتراض الأجنبي و ما يترتب عليه من شروط و إلزامها بتنفيذ سياسات التعديل الهيكلي  ذات البعد غير الوطني الذي أفرغ جهود التنمية و برامجها من محتواها و خصوصيتها الوطنية إعدادا و غاية. 
و قد عاشت الجزائر هذه الوضعية الصعبة مما عمق لديها أهمية الاعتماد على الموارد الوطنية بالدرجة الأولى ثم الاستفادة من الموارد و الإمكانات الدولية من خلال القرارات التي اتخذتها السلطات و المتمثلة في تسديد جميع ديونها و عدم اللجوء إلى الاقتراض الأجنبي في الظروف الحالية، و العمل على جلب الاستثمارات الأجنبية المنتجة و إبرام اتفاقيات الشراكة التي تتكامل فيها الجهود و الإمكانات الوطنية و الأجنبية. 11
3: مراحل تطور برامج التنمية المحلية بالجزائر
يمكن إبراز أهم مراحل تطور برامج التنمية المحلية بالجزائر من خلال مرحلة التخطيط الممتدة من (1967/1989) و مرحلة اقتصاد السوق ما بعد 1990 كما يلي:
1:مرحلة التخطيط ( 1967/1989): تعتبر سنة 1967 بداية جديدة في تنظيم الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال لأنها سنة البدء في التخطيط و اختيار الجزائر للعمل بالمخططات لأنها تمكنها من: 
· حصر الإمكانيات المادية و البشرية التي تمكن من خلق قدرات عمل جديدة في آجال محددة.
· إستخدام الموارد المحصورة و المجندة أفضل استخدام ممكن.
· تحديد مجال زمني معين يلتزم فيه المجتمع بتحقيق الاستثمارات المبرمجة في وقتها.
جدول 01: توزيع استثمارات المخططات الوطنية ( 1967/1989) الوحدة:مليار دج
	البيان
	المخطط الثلاثي

(1967/1969)
	المخطط الرباعي1

(1970/1973)
	المخطط الرباعي2

(1974/1977)
	المخطط الخماسي1

(1980/1984)
	المخطط الخماسي2

(1985/1989)

	
	المبلغ
	النسبة
	المبلغ
	النسبة
	المبلغ
	النسبة
	المبلغ
	النسبة
	المبلغ
	النسبة

	القطاع المنتج
	7.2
	77.4
	17.34
	82.48
	74.72
	58.71
	212.27
	46.21
	253.22
	46.03

	قطاع الخدمات
	0.46
	5.7
	7.87
	6.73
	10.5
	9.52
	37.82
	8.23
	270.05
	7.39

	قطاع البنية الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية
	1.58
	17.43
	8.54
	30.77
	32.27
	29.26
	188.47
	41.04
	237.05
	43.4

	المجموع
	9.26
	100
	27.75
	100
	110.22
	100
	459.27
	100
	550
	100
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تبين الأرقام الواردة في الجدول أولويات المخططات وفق الترتيب التالي: 
1.1- القطاع المنتج مباشرة: و يشمل الزراعة و الري و الصيد البحري و الغابات و المحروقات و الصناعات التحويلية الأساسية و الطاقة و المناجم و الأشغال العمومية و البناء ، و الذي احتل الصدارة في جميع المخططات لأنه يمثل القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و بدونه يصبح النشاط الاقتصادي يدور في حلقة مفرغة.
2.1- قطاع البنية التحتية: يندرج تحت هذا القطاع شبكة النقل (الطرق و السكك الحديدية و الموانئ و المطارات) و المناطق الصناعية، السكن و التهيئة العمرانية و التربية و التكوين و الصحة و الثقافة و الرياضة و الحماية الاجتماعية و تزويد السكان بالماء و الكهرباء و الغاز و الإنارة العمومية ،و احتل المرتبة الثانية في أولويات المخططات لما له من دور حاسم و أساسي في التنمية المحلية فهو الذي:
· يوفر شروط ازدهار النشاطات الإنتاجية بما يوفره لها من وفرات خارجية تقلل من التكاليف و تزيد من الأرباح.
· يساهم في تلبية الحاجات الأساسية للسكان التي تساعدهم على الاستقرار و تخفف من حجم الهجرة نحو المدن.
· يلعب دور أساسي في تزويد القطاعات الأخرى بالإطارات و اليد العاملة المدربة و الفنية المؤهلة (التربية و التعليم و التكوين).
· تقريب الخدمات و المرافق الضرورية من المواطن.
· ربط مختلف جهات القطر و فك العزلة عن بعضها البعض.
3.1- قطاع الخدمات: أعطت المخططات عناية لقطاع الخدمات و إن كانت أقل من القطاعين السابقين لما يمثله من حلقة وصل بين الإنتاج و التداول و استناد للقطاع المنتج و مده بالخدمات المختلفة من نقل و اتصالات و تخزين و توزيع و تقديم المعلومات عن حالة السوق و حجم العرض و الطلب. 12
إن القطاعات الثلاثة تضمنت برامج ذات بعد وطني تتولى تسييره المصالح المركزية و برامج قطاعية غير ممركزة أسند أمر تسييرها للإدارة المحلية لأنها ذات بعد إقليمي (PSD) و مخططات بلدية للتنمية (PCD) و كان نصيبها من المخططات كما يبينه الجدول التالي:
الجدول 02  : نصيب برامج التنمية المحلية من الاستثمارات المخططات (1967/1989) الوحدة: مليار دج
	البيان
	المخطط الثلاثي
	المخطط الرباعي1
	المخطط الرباعي2
	المخطط الخماسي1
	المخطط الخماسي2

	الصناعات التحويلية
	0.49
	1.19
	4.01
	27.08
	58.50

	السياحة
	0.34
	0.70
	105
	21.77
	1.5

	النقل
	/
	0.8
	6.49
	12.719
	1.80

	المواصلات السلكية و اللاسلكية 
	0.12
	0.37
	1.51
	4.742
	15.00

	التخزين و التوزيع
	/
	/
	1.00
	18.19
	08.00

	شبكة النقل
	0.45
	1.14
	3.09
	19.668
	43.60

	المناطق الصناعية
	/
	/
	0.70
	1.968
	1.90

	السكن
	0.34
	1.52
	8.30
	53.729
	86.45

	التربية و التكوين
	0.81
	3.31
	9.95
	36.633
	45.00

	الصحة و الحماية الاجتماعية
	/
	1.69
	1.905
	9.142
	40.97

	الهياكل الأساسية الإدارية
	/
	0.85
	1.399
	7.198
	10.14

	المخططات البلدية للتنمية
	/
	600
	/
	27.232
	/

	برامج خاصة
	/
	/
	/
	11.3650
	/

	استثمارات أخرى
	0.09
	0.257
	10.32
	21.55
	60.20

	المجموع
	2.95/9.06
	14.74/27.75
	56.44/110.22
	253.33/459.210
	384.81/550
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هذه البرامج على ضخامتها استطاعت أن تحقق بعض النتائج الإيجابية نسبيا المتمثلة في التكفل بالاحتياجات الأساسية للسكان و تحقيق نوع من التوازن الجهوي و استقرار السكان و إيجاد قاعدة مادية واسعة من الهياكل الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية خاصة خلال فترة (1967/1984) غير أنه واجهتها العديد من الصعوبات و صاحبتها الكثير من السلبيات أثناء تنفيذها لم تستطع معها تحقيق ما كان متوقع منها على أكمل وجه تمثلت في ما يلي:
· المركزية الشديدة في اتخاذ القرار و تسيير البرامج.
· نقص و غياب المؤشرات الكافية لتحديد و ترتيب أولويات الحاجات الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين.
· تهميش المشاركة الشعبية و القطاع الخاص مما أدى إلى نقص الكفاءة و الفعالية و غياب التنافسية.
· ضعف و انعدام التنسيق و التكامل بين مختلف المتدخلين في إعداد و تحديد و بناء و تنفيذ و متابعة البرامج و سيطرة النظرة القطاعية المفرطة مما أدى إلى التناقص و التكرار في العمل و تداخل الصلاحيات.
2:مرحلة اقتصاد السوق ( ما بعد 1990 ): بدأت عملية التحول نحو اقتصاد السوق مع مطلع الثمانينات في الجزائر و غيرها من البلدان الاشتراكية التي باشرت من خلالها السلطات جملة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية و الإدارية تمثلت في:
· إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات الاقتصادية سنة 1982.
· إعادة تنظيم التراب الوطني برفع عدد الوحدات الإدارية المحلية سنة 1984.
· إعادة تنظيم القطاع الفلاحي وفق نظام المستثمرات الفلاحية سنة 1986.
· صدور قانون استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية سنة 1989.13
· ظهور نظام الشركات القابضة الذي يتم تنظيم علاقاته الإنتاجية في إطار سياسة الخوصصة وفق الأمر الصادر في 1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية14.
و مع صدور دستور 1989 دخلت الجزائر مرحلة جديدة في مسار الدولة و المجتمع على جميع الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية غير أن هذا التحول لم يكن سهلا و ميسورا بل تميز بأزمة عميقة و شاملة أدت إلى غياب شبه كلي للمرافق الخدمية في الأرياف و العديد من المدن و حركة واسعة في النزوح الريفي تجاه المدن الكبرى و اكتظاظها و تدهور محيطها البيئي و إطارها العمراني.
و من أجل مواجهة هذه الصعوبات بعد عودة الاستقرار السياسي و الأمني نسبيا و بدرجة عالية سنة 1997 شرعت في تطبيق و تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الهامة ابتداءا من 1998 و هو ما تم توضيحه في الفصل السابق.
1.2- البرامج العادية: يبلغ حجم البرامج المحلية منها 883.24 مليار دج .
2.2- برنامج الإنعاش: يغطي الفترة (2001/2004) بغلاف مالي قدره 525 مليار دج منها 114 مليار دج للتنمية المحلية.
3.2- برنامج دعم النمو: يمتد من (2005/2009) يبلغ حجمه الاستثماري الحالي 9000 مليار دج خصص 1908.5 مليار دج للبرامج المحلية.
 هذه البرامج ركزت في مجموعها على تحسين إطار معيشة السكان و بعث التشغيل و توفير شروط استقرار النشاطات و إعادة التوازن الجهوي، و في سبيل تحقيق ذلك وجهت أحجاما مالية كبيرة كما تظهر في الجدول الموالي:
جدول 03: نصيب برامج التنمية المحلية خلال الفترة (1998/2009) الوحدة: مليار دج
	البيان
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	1998/2004
	2005/2009

	البرامج القطاعية غير المركزة(PSD)
	27.51
	29.42
	49.16
	80.97
	154.78
	245.49
	188.81
	776.162
	1708.5

	البرامج البلدية للتنمية(PCD)
	15.03
	18.20
	35.51
	39.04
	41.79
	45.47
	62.01
	221.08
	200

	المجموع العام(PSD+PCD)
	42.546
	47.68
	84.01
	120.58
	296.58
	290.82
	214.82
	997.24
	1908.5
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و كان من نتائج هذه الاستثمارات البالغة 3585.08 مليار دج خلال الفترة (1967/2009) ما يلي: 15
· زيادة نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 15 سنة إلى 87.61% سنة 1998 و انتقلت إلى 94.07% سنة 2006 و هذا من شأنه تخفيض نسبة الأمية التي كانت سنة 1962 تقدر ب 98%.
· ارتفاع عدد المتربصين في معاهد التكوين المهني بنسبة 63% سنة 1998 ليصل إلى 71% سنة 2006 بفضل انجاز 418 مؤسسة تكوين خلال نفس الفترة .
· ارتفاع القدرات البيداغوجية للتعليم العالي بمعدل 97%16.
· ارتفاع معدل إيصال الكهرباء إلى 84.58% سنة 1998 و بلغ 96% سنة 2006 و هو ما يعادل 5.7 مليون أسرة.
· التزويد بالغاز الطبيعي بلغ نسبة 37% سنة 2006.
· انجاز 9935 كلم من الطرقات خلال الفترة (1998/2006).
· انتقل معدل انجاز السكنات من 5.82% سنة 1998 إلى 5.5% سنة 2004 و 5.4% سنة 2006 بفضل انجاز 963.675 ألف مسكن17.
4:برامج التنمية المحلية في الجزائر
تتجسد برامج التنمية المحلية في الجزائر من خلال نوعين من البرامج تتمثل في برامج التجهيز و البرامج المرافقة للإصلاحات الاقتصادية.
1:برامج التجهيز:حسب ما نصت به المادة الخامسة من المرسوم رقم 81/380 هناك نوعين من المخططات تقوم بها الجماعات المحلية في مجال التنمية إحداهما بلدي يتم على مستوى البلدية و الآخر قطاعي يتم على مستوى الولاية. 18
1.1- برنامج تجهيز قطاعي غير ممركز: هو برنامج ذو طابع وطني حيث تدخل ضمنه كل استثمارات الولاية و المؤسسات العمومية التي تكون وصية عليها و يتم تسجيل هذا البرنامج باسم الوالي الذي يسهر على تنفيذه كذلك.
و يكون تحضير هذا البرنامج بدراسة اقتراحات مشاريعه في المجلس الشعبي الولائي و الذي يصادق عليه بعد ذلك، ثم تكون دراسة الجوانب التقنية بعد ذلك من طرف الهيئة التقنية بعد إرسال كافة المخططات و البرامج لها.
و من بين أهم برامج التجهيز القطاعي غير الممركز هو برنامج نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة و هو ما سوف نتعرض اليه في المبحث الثالث من هذا الفصل.
2.1- برامج التجهيز التابعة للمخططات البلدية للتنمية: هو عبارة عن مخطط شامل للتنمية في البلدية و هو أكثر تجسيدا للامركزية على مستوى الجماعات المحلية.
حيث يتم تبليغ الوالي من طرف وزير المالية سنويا عن رسم ميزانية التجهيز بعنوان المخططات البلدية للتنمية برخصة برامج اجمالية، و يتم توزيع رخصة البرامج الممنوحة للبلدية حسب القطاعات و الأبواب المعنية ذات الأولوية بعد أعمال تشاورية و تقييمه مع المصالح التقنية و المصالح المعنية للولاية حيث تعطى الأولوية للبلديات و المناطق النائية و المحرومة لا سيما المناطق المراد ترقيتها، و تتمحور مشاريع هذه البرامج حول الأعمال التنموية ذات الاولوية الوطنية خاصة المتعلقة منها بمياه الشرب،التطهير،الطرقات و الشبكات.
تسجل العمليات المسطرة بقرار من الوالي على ضوء بطاقة فنية للتسجيل تشتمل خاصة على المعلومات التالية: اسم المشروع، موقع المشروع، مبلغ المشروع،القوام المادي للمشروع، الجدول الزمني للانجاز المالي و المادي للمشروع.
2:البرامج المرافقة للإصلاحات الاقتصادية: هي برامج تستجيب لوضعيات معينة فهي بذلك ترمي إلى التكفل بتلك الوضعيات لتجاوزها، من أهم هذه البرامج: برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، برنامج صندوق الجنوب، الصناديق الخاصة، الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية، صندوق الكوارث الطبيعية. 19
1.2- برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي: تم التعرف عليه من خلال الفصل السابق بالتفصيل فهو برنامج بادر به رئيس الجمهورية يمتد على أربعة سنوات (2000/2004).
 2.2- برنامج صندوق تنمية مناطق الجنوب: هو برنامج يهدف إلى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات الأساسية بالمناطق الجنوبية بالوطن لتجاوز التخلف الذي تعانيه في هذا المجال مقارنة بالمناطق الشمالية من الوطن.
3.2- الصناديق الخاصة: تهدف هذه الصناديق إلى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات عبر ولايات الوطن المتخلفة مقارنة بالولايات الأخرى في إطار محاربة الفوارق الجهوية.
4.2- صندوق الكوارث الطبيعية: هو صندوق وطني يتكفل بالمناطق المنكوبة من جراء تعرضها إلى كوارث طبيعية.
ثانيا:نظام الإنتاج المحلي
إن نظام الإنتاج المحلي هو ذلك التركيز القطاعي و الجغرافي للشركات التي تنتج و تسوق مجموعة من المنتجات المترابطة و المتكاملة و التي تواجه نفس التحديات و نفس الفرص.
1:التطور التاريخي لنظام الإنتاج المحلي
يعود تاريخ ظهور أنظمة الإنتاج المحلية إلى حوالي 40 سنة، لما لاحظ الاقتصاديون ظاهرة اقتصادية فريدة في شمال ايطاليا تتمثل في وجود تنظيم هيكلي و تكتل المؤسسات الناشطة في هذه الأقاليم،الشيء الذي جذب اهتمامهم و شجعهم على إحاطتها بالدراسة و التحليل المعمق حيث أوضحت أن مصدر هذه الظاهرة هو تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المشتركة بين هذه المؤسسات. 20
حيث عرفت النظرية الاقتصادية تحديدين، الأولى على مستوى نظرية النمو الذاتي الاقتصادي من خلال النماذج التي أعادت البحث حول مصادر النمو و الثاني على مستوى الاقتصاد الجغرافي الذي قدم إطارا جديدا لفهم تكتل الأنشطة إقليميا.

حيث تسمح نظرية النمو الذاتي بتحليل آليات النمو الاقتصادي وأفاق الفجوة بين الدول في حين تدرس نظرية الاقتصاد الجغرافي الجديد آليات تكتل الأنشطة الاقتصادية جغرافيا و أثار الأختلالات الجغرافية على الاختلالات الاقتصادية ،وبشكل عام فان نظرية النمو الذاتي تبحث عن عوامل النمو الداخلية في اقتصاد غير محدد مكانيا (عدم إدخال البعد المكاني في التحليل) في حين نجده يتمثل في الاقتصاد الجغرافي الجديد في تفسير توطن الأنشطة الاقتصادية،و من حيث حركية النماذج تعتبر نظرية النمو الذاتي عنصر الزمن عاملا أساسيا في التحليل و تعتمد على مفهوم الوفورات الخارجية على عكس نماذج الاقتصاد الجغرافي التي تعتبر نماذج ساكنة و تقوم على الوفورات الداخلية،حيث تطرح نظرية النمو التساؤل حول شروط نشوء المؤسسة و المنتجات الجديدة في حين تطرح نظرية الاقتصاد الجغرافي التساؤل حول توطن هذه الأنشطة.

إن موضوع الدراسة في نظرية النمو الذاتي يتمثل في البحث عن شروط النمو و في البحث عن شروط نشوء و تطور التكتل الصناعي للأنشطة في نظرية الاقتصاد الجغرافي الجديد فان الربط بين النظريتين يتم من خلال إدماج آليات النمو الاقتصادي و عوامل التكتل في إطار تصور موحد.

ومما سبق نجد أن هناك عدة مفاهيم تقوم عليها كلتا النظريتين :(الاثار الخارجية،التكتل،الموارد و العوامل الداخلية للنمو............) و التي تشكل كلها الأسس التي يقوم عليها نظام الإنتاج المحلي21، كما انه نتاج التكتل الإقليمي للأنشطة الصناعية و الاقتصادية بشكل عام من جهة و يعتبر أساس التنمية الذاتية من خلال اعتماده على الموارد المحلية و الإقليمية من جهة أخرى . 22
و منذ عام 1980 أجمعت النظرية الاقتصادية حول أهمية نموذج التنمية الإقليمية و الذي عاد اكتشاف الدور المهم للأقاليم و الأماكن المركزية لأية إستراتيجية للتنمية الاقتصادية،و يستند هذا النهج أساسا على قدرة الجهات الفاعلة المحلية سواء كانت العامة أو الخاصة على تعبئة كافة الموارد من الأقاليم حول مشروع موحد لتحسين القدرة التنافسية لقاعدتها الاقتصادية و تعزيز التنمية المحلية. 23وانطلاقا من هذه الدراسات و النتائج المتحصل عليها بدأت هذه الظاهرة في الانتشار في جميع الدول الأوروبية و غيرها بسبب ظهور التنافسية بين المؤسسات ،حيث شكلت هذه الأخيرة شبكات معقدة من اجل تطوير تنافسية الاقتصاديات الوطنية على المستوى المحلي ،و تحولت هذه الظاهرة إلى محور هام للسياسات الاقتصادية في كثير من الدول. 24
2:مفهوم نظام الإنتاج المحلي
يمكن تعريف نظام الإنتاج المحلي بأنه:" عبارة عن سلسلة مترابطة من الصناعات ذات العلاقة سواء من حيث مدخلات الإنتاج أو التكنولوجيا المستخدمة أو المستهلكين أو قنوات التوزيع أو حتى المهارات المطلوبة.ويرتبط هذا المفهوم بفكرة التعاون و التنسيق بين عناصر السلسلة المختلفة.في مقابل النظرة التقليدية للصناعة و المتمثلة في القطاع الذي يشمل جميع الصناعات ذات الإنتاج النهائي المتشابه،و المرتبط غالبا بالتنسيق و التعاون بين المتنافسين و المطالبة الدائمة بالدعم و الحماية الحكومية25".
يشير مفهوم نظام الإنتاج المحلي إلى ثلاث عناصر أساسية:
· الإقليم: لا ينظر إليه في هذا الإطار كفراغ جغرافي و إنما كمجال اصطناعي، يخلق وفورات خارجية أو مزايا للوحدة الاقتصادية، فنظام الإنتاج المحلي يصبح عاملا للتنمية الذاتية كما ينتظم بالشكل الذي يولد فيه مزايا تسمح بتنمية متميزة عادة ما تكون قائمة على تخصص إقليمي معين.
· شبكة العلاقات:إن وجود مثل هذه الشبكة من العلاقات سواء كانت سوقية أو غير سوقية (شراكة أو تعاون أو تبادل معلومات و خبرات علمية........) تجعل الإقليم حاملا لنظام إنتاج محلي.
· :الاجتماع و الثقة:إن نظام الإنتاج المحلي ليس وليد الجيل الحاضر فعوامل نشوءه و تطوره متجذرة تاريخيا في المجتمع، كما يتعين النظر إلى نظام الإنتاج المحلي كعملية اجتماعية و ليس مجرد عملية تقنية و اقتصادية.
و الشكل الموالي يوضح طبيعة عمل نظام الإنتاج المحلي كما يلي:
الشكل 01:نظام الإنتاج المحلي[image: image1.png]



المصدر: غرفة الصناعة التقليدية و الحرف بسكرة.
ثالثا:نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة
تماشيا مع هذه الحركية العالمية اعتمدت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية في الجزائر منذ سنوات أنماط عدة من سياسة دعم التعاون و التنسيق بين الحرفيين من خلال توفير دعم مادي لإنشاء هذه الأنظمة و ضمان المرافقة من اجل انطلاق هذه الديناميكية على المستوى المحلي، و من بين هذه السياسات نظام الإنتاج المحلي.
1:نظام الإنتاج المحلي في الجزائر
تحاول الجزائر البحث عن الكيفيات التي تسمح لها باحتلال وضعيات تنافسية على مستوى أسواقها فضلا عن الأسواق الأوروبية و الدولية، وهي أسواق تتميز بالمنافسة القوية وإدراكا منها بعدم إمكان المؤسسات الجزائرية بوضعيتها الحالية من مجابهة هذه المنافسة حتى في القطاعات التي تمتلك فيها الجزائر ميزة تنافسية، فقد أصبح من الضروري اعتماد سياسات صناعية جديدة بالاستفادة من التجارب الأجنبية في هذا المجال، ومن هنا جاءت فكرة تطبيق إستراتيجية الأنظمة المحلية للإنتاج و المجمعات الصناعية التي حققت نجاحا معتبرا في العديد من الدول، فالدولة يمكنها أن تدعم تنظيم هذه المؤسسات في مجموعات صناعية يمكنها تحقيق التنمية من خلال توفير المناخ الملائم لنشاط هذه المجمعات، فالتطور الصناعي يتطلب توفر الخدمات الخاصة بالهياكل القاعدية.
وانطلاقا من إمكانية تطبيق هذه الإستراتيجية في العديد من القطاعات التي بدأت تنشط فيها العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يمكن توضيح أهم النتائج المحصل عليها في تطبيق نظام الإنتاج المحلي في الجزائر.
1-1:النتائج المحصل عليها من تطبيق نظام الإنتاج المحلي في الجزائر:بعد عامين من طرح فكرة نظام الإنتاج المحلي على غرفة قطاع الصناعة التقليدية و الحرف، تم تجسيد 20 نظام إنتاج محلي و انطلقت في النشاطات التالية: 26
جدول 04:نشاطات نظام الإنتاج المحلي في الجزائر
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1-2:النتائج الميدانية لنظام الإنتاج المحلي:كون نظام الإنتاج المحلي يعد نمط فعال يعدو بحلول و يسهل تنظيم المقاولين (الحرفيين) فالنتائج المحصل عليها ميدانيا كالتالي:
· تكوين جمعيات ولائية.
· تبادل الخبرات و المهارات مع المتعاملين.
· تجمع الحرفيين لإنشاء مجمع منفعة عامة.
· البدء في عمليات مناولة ما بين الحرفيين.
· الحصول على مشاريع و صفقات محلية.
· وضع خطة عمل و إستراتيجية عمل مشتركة.
3:مهام و أهداف نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل بولاية بسكرة
تم اعتماد نظام الإنتاج المحلي بولاية بسكرة من خلال نشاط مشتقات النخيل باعتبار النخيل و مشتقاته الثروة المحلية الأساسية التي تزخر بها الولاية، ولقد تم وضع خطة عمل خاصة بهذا النظام تم فيها إبراز كافة المهام و الأهداف و كذا الخطوات العلمية لتجسيد نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل بولاية بسكرة بما في ذلك أهم الهيئات القائمة على هذا النظام.
3-1:مهام نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل:تتمثل المهام الأساسية التي يعتمدها نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل فيما يلي:
· حصر المقدرات المحلية لمشتقات النخيل على مستوى الولاية.
· عرض النشاطات المرتبطة بمشتقات النخيل.
· تشجيع البحوث العلمية المتعلقة بمشتقات النخيل.
· ربط مختلف مراكز البحث يبعضهم.
· مباشرة عملية التمهين و التكوين في مجال نشاط مشتقات النخيل.
· توجيه حاملي المشاريع نحو مؤسسات الدعم.
· تاطير الحرفيين العاملين في مشتقات النخيل.
3-2:الأهداف المنتظرة من نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة:تتمثل الأهداف المراد تحقيقها من نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل فيما يلي:
· :دراسة نشاط مشتقات النخيل من خلال:
· تثمين نشاطات مشتقات النخيل في الصناعات التحويلية.
· السعي من اجل إدماج نشاطات مشتقات النخيل في التكوين المهني.
· تحسين نوعية و جودة و تطوير نشاط مشتقات النخيل.
· :خلق فرص عمل في مجال مشتقات النخيل من خلال:
· توجيه الشباب لهذا النشاط.
· دعم نشاطات مشتقات النخيل من خلال صندوق دعم و ترقية الصناعات التقليدية إضافة إلى تفعيل دور هيئات الدعم في توجيه الشباب و منحهم القروض.
· :توجيه الشباب عن طريق:
· التكوين و التمهين في مراكز التكوين المهني.
· تاطيرهم في النشاطات المهنية كالتسويق.
· دعمهم ماديا  من خلال هيئات الدعم ( (CNAC ,ANSEJ, ANGEM, FOND DE  ZAKET). 
· :ربط البحث العلمي بهذا النشاط من خلال:
· تشجيع المخابر و المعاهد و ربطهم بالواقع الاقتصادي للمعنيين(الجمعيات،الحرفيين،المستثمرين) .
· تشجيع البحوث العلمية ومحاولة تجسيدها محليا.
· إقامة ملتقيات،ندوات و معارض بهدف الترويج و نشر الوعي الخاص بهذا النشاط.
· :تسهيل تعامل الحرفي مع المصالح الإدارية العامة و الخاصة.
· :إيجاد شبكة علاقات تمكن الحرفي من الحصول على المواد الأولية و القروض و تسويق المنتوج، بالإضافة إلى زيادة عدد الحرفيين و استرجاع الحرفيين الغير مسجلين و تنظيمهم.
· :تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
· :تحفيز الجمعيات المهنية.
4:الدراسة الميدانية لنظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة
من اجل تقييم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل قمنا بدراسة ميدانية في غرفة الصناعة التقليدية و الحرف في ولاية بسكرة  و ذلك من خلال توزيع استمارة على الحرفين المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة. 
1:الجانب المنهجي للدراسة:قبل التطرق إلى الدراسة و تحليل نتائج الاستمارة لابد أولا من التطرق إلى الإطار المنهجي الذي اعتمد في الدراسة الميدانية.
1-1:أدوات و أساليب جمع البيانات المستخدمة: يتطلب استخدام أي منهج علمي الاستعانة بجملة من الأدوات و الوسائل المناسبة التي تمكن الباحث من الوصول إلى البيانات اللازمة، حيث يستطيع من خلالها معرفة واقع أو ميدان الدراسة.    وفي موضوع بحثنا المتعلق بتقييم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة اعتمدنا على الاستمارة التي تم توزيعها على المنخرطين في هذا النظام قصد جمع البيانات المراد الحصول عليها.
1-1-1:الاستمارة: تعتبر الاستمارة أكثر الوسائل المستخدمة لجمع البيانات و تعرف على أنها:"ذلك النموذج الذي يضم مجموعة من الأسئلة التي تدور حول موضوع ما يتم تقديمه إلى المبحوثين بطريقة أو أخرى توجه للإفراد أو المؤسسات محل الدراسة بهدف الحصول على بيانات عن الموضوع المراد دراسته"27.

لقد قمنا بإعداد هذه الاستمارة و التي تضمنت مجموعة من الأسئلة البسيطة مرتبة وفقا لخطة الموضوع،وحتى تكون الاستمارة على شكلها العلمي من حيث البساطة و الشكل و المضمون وفقا للموضوع المدروس فأنها مرت بمرحلتين أساسيتين:

· مرحلة الإعداد:لقد قمنا بإعداد استمارة أولية شملت 15 سؤالا، حيث تم التركيز على تنظيم الأسئلة و تبسيطها قصد جعلها واضحة و مفهومة يسهل على المبحوثين فهمها و الإجابة عليها.

· مرحلة الاستشارة العلمية: بعد إعداد الاستمارة الأولية وفقا لموضوع البحث كان لابد علينا عرضها على أساتذة مختصين في هذا المجال (الأستاذ المشرف،و أستاذ من جامعة ميلة و 3 أساتذة من جامعة بسكرة) لإعطاء رأيهم فيها و ملاحظاتهم من اجل تفادي الأخطاء التقنية، وبعد تقديم الأساتذة لملاحظاتهم التقنية و المنهجية للاستمارة الأولية قمنا بتعديل أسئلة هذه الاستمارة حيث تضمنت 18 سؤالا من خلال ما يلي:
· المحور الأول:و تضمن البيانات الشخصية الخاصة بالحرفيين المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة و تضمن 6 أسئلة.
· المحور الثاني: واقع نشاط مشتقات النخيل في ولاية بسكرة و جاء متضمن 3 أسئلة.
· المحور الثالث: تقييم المنخرط في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة و تضمن 9 أسئلة.
1-1-2:أساليب التحليل المستخدمة:

1-1-2-1:الأسلوب الكمي: يعتمد هذا الأسلوب على عدد من مقاييس الإحصاء الوصفي كالتكرارات  و النسب المئوية.

1-1-2-2:الأسلوب الكيفي:يعتمد هذا الأسلوب على تحليل النتائج بالاعتماد على الجانب النظري من جهة و مختلف التصريحات من جهة أخرى.

1-2:حدود  الدراسة

1-2-1:الحدود المكانية: لقد تمت الدراسة في ولاية بسكرة من خلال غرفة الصناعة التقليدية و الحرف باعتبارها الهيئة القائمة على نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة.

1-2-2:الحدود الزمنية: يتمثل المجال الزمني لهذه الدراسة في الفترة الممتدة من تاريخ مباشرة العمل الميداني من 2/12/2010  إلى غاية 25/04/2011 أين تم  استكمال جمع البيانات و تحليلها و تفسيرها ثم الخروج بنتائج و إجابات عن التساؤلات المطروحة، وعموما فقد استغرقت الدراسة حوالي شهرين و انقسمت إلى 4 مراحل كالتالي:

· المرحلة الأولى:تم من خلالها الاتصال بأعضاء غرفة الصناعة التقليدية و الحرف قصد الحصول على الموافقة من اجل إجراء الدراسة ، واستغرقت هذه الفترة يوم واحد 02/12/2010.
· المرحلة الثانية:تم إعداد الاستمارة الموجهة للمنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة و استغرقت حوالي أسبوعين من 02/03/2011 إلى 13/03/2011.
· المرحلة الثالثة:تم توزيع الاستمارة على المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة في تاريخ 22/03/2011 إلى غاية 03/04/2011.
· المرحلة الرابعة: إعادة جمع الاستمارات و تفريغ و تحليل البيانات المستقاة و تغيرها للخروج بنتائج منطقية و ذلك من خلال الاتصال المباشر مع أستاذ مختص في برنامج SPSS16 .0 خلال الفترة الممتدة من 07/04/2011 إلى غاية 25/04/2011.
1-3:مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من غرفة الصناعة التقليدية و الحرف حيث يوجد حسب الغرفة 27 حرفي منخرط في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة ،حيث تم توزيع 27 استمارة إلا انه تم الإجابة على 17 استمارة ومن بين الاستمارات وجد استمارتين غير كاملتين لذلك تم تفريغ و تحليل 15 استمارة فقط و هي تمثل نسبة 55% من مجتمع الدراسة (نسبة تمثيلية).
2:تحليل بيانات الدراسة الميدانية: تم اعتماد نظام الإنتاج المحلي في ولاية بسكرة من طرف غرفة الصناعة التقليدية و الحرف و ذلك من اجل النهوض بنشاط مشتقات النخيل، ولهذا تم الاستعانة في عرض و تحليل نتائج الاستمارة ببرنامج الإحصاء السكاني  SPSS16.0،حيث قمنا أولا بتفريغ البيانات و المعلومات النوعية و تحويلها من الصيغة النوعية إلى الصيغة الكمية، ومن خلال هذا البرنامج تم تبويب البيانات في الجداول و من ثم تحليل و تفسير البيانات المبوبة.
1-1:تحليل البيانات الشخصية: يحتوي الجدول الموالي على البيانات الشخصية المتعلقة بالحرفيين المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة و ذلك من خلال ما يلي:
جدول 05:البيانات الشخصية للحرفيين المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة.
	
	البيان
	التكرار
	%

	الجنس


	1:ذكر

2:انثى
	12

3
	80

20

	السن


	20:1-30

30:2-40

3:اكثر من 40
	2

9

4
	13.3

60

26,7

	المؤهلات العلمية


	1:ابتدائي

2:متوسط

3:ثانوي

4:جامعي
	2

1

5

7
	13.3

6.7

33.3

46.7

	طبيعة المؤهلات


	1:خبرة موروثة

2:شهادات عمل

3:شهادة إثبات تأهيل
4:شهادات أخرى
	2

1

3

9
	13.3

6.7

20

60

	الحالة الإدارية

	1:نظامي(مسجل)

2:غير نظامي(غير مسجل)
	12

3
	80

20

	الوضعية الحالية


	1:ناشط

2:غير ناشط
	12

3
	80

20


المصدر:من إعداد الاستاذ و الطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من الجدول السابق حسب الفئة المدروسة نستنتج أن عدد الذكور اكبر من عدد الإناث المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشقات النخيل لولاية بسكرة  حيث بلغ عدد الذكور إلى 80 % أما عدد الإناث  فهو 20 % و هذا يعود إلى الطبيعة المحافظة لسكان المناطق الناشطة في هذا المجال و طبيعة النشاط الذي يحبذه الرجال دونا عن النساء .
كما أن 60% من الحرفيين المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة  تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 40 سنة  ثم تليها نسبة 26.7% من الحرفين الذين تتراوح أعمارهم فوق 40 سنة ،أما الفئة الأقل من 30 سنة فهي الفئة الأقل حسب الفئة المدروسة بنسبة  13.3 %و هذا يعود إلى أن الحرفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة لديهم رغبة في العمل ومواكبة التطورات بالإضافة إلى الطموحات التي يرغبون تحقيقها من خلال نشاط مشتقات النخيل ،بالإضافة إلى تناسبها تقريبا مع الشروط العمرية التي تشترطها وكالات و صناديق الدعم المالي لدعم المشاريع موضوع النظام.
إن غالبية الحرفيين المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لديهم مؤهلات علمية مختلفة ،و حسب نتائج التحليل فان  نسبة 46.7 % من الحرفيين ذوي مستوى جامعي و 33.3% ذوي مستوى ثانوي بينما6.7% من الحرفين ذوي مستوى متوسط و13.3 % ذوي مستوى ابتدائي ، و هذا يدل على الوعي الثقافي بأهمية النظام و الامتيازات المراد تحقيقها من خلاله، بالإضافة إلى توجه الإطارات الجامعية إلى هذا النشاط و إدراكهم لأهميته في التنمية المحلية،و زيادة الوعي بثقافة المشروع و ثقافة المقاولاتية بديلا عن ثقافة الوظيفة العمومية و هو ما بات جليا في واقعنا الاقتصادي.
من بين المبررات و الحوافز التي دفعت بالحرفيين للانخراط في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل هو امتلاكهم إلى خبرات و شهادات مختلفة، حيث بلغت نسبة الحرفيين المالكين لشهادات مختلفة 60 % أما 20 % هي نسبة الحرفين الملكين لشهادات إعادة تأهيل أما 13.3% فلديهم خبرة في النشاط في حين 6.7% يملكون شهادة عمل.
كما تبين لنا من خلال الجدول أن غالبية الحرفيين مسجلين لدى غرفة الصناعة التقليدية و الحرف و لهذا تقدم الغرفة لهؤلاء بطاقة تعرف" ببطاقة الحرفي " أي عملهم نظامي وفق الشروط المعمول بها في الغرفة و ذلك بنسبة 80%، أما نسبة 20% فهي أما لعدم إحساسهم بالفوائد التي يمكن أن تعود عليهم أو عدم لمس هذه الفوائد فعليا على ارض الواقع أو لان الهيئة المشرفة على النظام لا تشترط بالضرورة أن يكون الحرفي نظاميا لكي ينخرط في النظام .
كما أكدت الدراسة أن غالبية الحرفيين المسجلين لدى غرفة الصناعة التقليدية و الحرف يزاولون النشاط ، حيث كانت نسبة الحرفيين الناشطين في الغرفة 80% في حين الحرفين الغير ناشطين 20% بسبب استعمال بطاقة الحرفي لأهداف أخرى كالتامين، سبب ظرفي و وقتي إلى حين الحصول على الدعم المالي من وكالات و صناديق الدعم المالي . 
2-2:تحليل البيانات المتعلقة بنظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة:لقد تضمنت البيانات المتعلقة بنظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل محورين ،محور تضمن واقع نشاط مشتقات النخيل لولاية بسكرة و محور تم فيه تقييم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل.
2-2-1:المحور الأول:واقع نشاط مشتقات النخيل في ولاية بسكرة:لقد تضمن المحور الأول بيانات متعلقة بنشاط مشتقات النخيل من خلال تحديد تاريخ مزاولة النشاط من قبل الحرفين و من ثم أهم عوائق و دوافع هذا النشاط.
2-2-1-1::تاريخ بداية نشاط مشتقات النخيل في ولاية بسكرة: يحتوي الجدول الموالي على فترة مزاولة نشاط مشتقات النخيل في ولاية بسكرة من خلال ما يلي:
جدول06:فترة مزاولة نشاط مشتقات النخيل في ولاية بسكرة
	أكثر من 10 سنوات
	من 3 سنوات إلى 10 سنوات
	من 1 إلى 3 سنوات
	البيان

	2
	5
	8
	التكرار

	13.3
	33.3
	53.3
	النسبة


المصدر:من إعداد  الاستاذ والطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من الجدول السابق نلاحظ أن نسبة 53.3% من الحرفين يزاولون النشاط لمدة تقل على 3 سنوات ،في حين 33.3% يزاولون النشاط لمدة تفوق 3 سنوات ،أما نسبة 13.3% فأكثر من 10 سنوات وهم يزاولون هذا النشاط و يمكن تفسير  هذه النتائج بما يلي:
· بعدم المعرفة الجيدة لهذا النشاط بسبب قلة الإعلام و الدعاية.
· صعوبة إيجاد التمويل المناسب .
· صعوبة التسويق.
2-2-1-2:عوائق نشاط مشتقات النخيل: يحتوي الجدول الموالي على أهم عوائق النشاط من خلال ما يلي:
جدول 07: أهم عوائق نشاط مشتقات النخيل
	عوائق مختلفة
	عوائق أخرى
	عوائق تقنية
	عوائق تمويلية
	عوائق إدارية
	البيان

	3
	6
	2
	2
	2
	التكرار

	20
	40
	13.3
	13.3
	13.3
	النسبة


المصدر:من اعداد الاستاذ و الطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من الجدول السابق: نلاحظ أن 20% من الحرفين لديهم عوائق متعددة، في حين نجد أن نسبة 13.3% من الحرفيين لديهم نفس العوائق(عوائق إدارية و تمويلية و تقنية) ،ويمكن تفسير نسبة 40 %  من الإجابات المتعلقة بالعوائق الأخرى لنشاط مشتقات النخيل بما يلي:
· عند المشاركة في مشروع واحد فان انسحاب الشريك الثاني للمشروع في بداية المشروع يعرقل المشروع.
· مشاكل خاصة بتسيير المشروع.
· عدم توفر اليد العاملة المؤهلة.
· عوائق خاصة بطرق الإنتاج و التعليب و التسويق و الترويج.
· عوائق خاصة بالاتصال و الحصول على المعلومات الصحيحة.
· عدم الدراية الكاملة بأحوال السوق.
· عدم معرفة درجة نجاح المشروع و الخوف من عدم نجاحه.
· عوائق بسبب تكاليف المنتوجات.
· عوائق خاصة بصيغ التمويل الغير إسلامي .
2-2-1-3: دوافع نشاط مشتقات النخيل:يحتوي الجدول الموالي على أهم دوافع النشاط من خلال ما يلي:
جدول 08:أهم دوافع نشاط مشتقات النخيل
	دوافع مختلفة
	دوافع أخرى
	دوافع تقنية
	دوافع مالية
	البيان

	1
	3
	0
	11
	التكرار

	6.7
	20
	0
	73.3
	النسبة


المصدر:من اعداد الاستاذ والطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة 73.3% من الحرفين لديهم دوافع مالية أي أن غالبية الحرفيين يزاولون هذا النشاط باعتباره النشاط الأساسي في الولاية و يدر عوائد كبيرة، في حين نجد 6.7%من الحرفين لديهم دوافع مختلفة ،و يمكن تفسير نسبة 20%  من الإجابات  المتعلقة بالدوافع الأخرى لنشاط مشتقات النخيل بما يلي:
· باعتبار نشاط مشتقات النخيل هو النشاط الأساسي للولاية فان العاملين فيه يكون هدفهم الأساسي هو الربح.
· النهوض بالنشاط الذي من شانه أن يعطي قيمة مضافة للولاية.
· تطوير منتوجات مشتقات النخيل.
· الاستفادة من التامين لغير الأجراءCASNOS .
· تطوير منتوجات النخيل نتيجة الرواج الذي حضيت به في مختلف الدول.
· سد الفراغ الذي أنشئ من وضعية التقاعد.
· توفر المناخ المناسب لتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال البحث عن الجودة وفق الظروف الطبيعية.
· تعد مشتقات النخيل ثاني منتوج بعد البترول يصدر بالعملة الصعبة.
2-2-2:المحور الثاني:تقييم المنخرط في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة:في هذا المحور تم تقييم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة من خلال الحرفيين المنخرطين فيه عن طريق غرفة الصناعة التقليدية و الحرف.
2-2-2-1::كيفية التعرف على نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل في ولاية بسكرة: يحتوي الجدول الموالي على الطرق المختلفة التي تعرف من  خلالها الحرفيين على نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل .
جدول  09:طرق التعرف على نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة
	طرق أخرى
	الاتصال المباشر بالغرفة
	المنشورات
	زملاء في النشاط
	البيان

	3
	10
	0
	2
	التكرار

	20
	66.7
	0
	13.3
	النسبة


المصدر:من إعداد الاستاذ والطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من الجدول السابق نلاحظ أن نسبة 66.7% من الحرفين تعرفوا على هذا النظام من خلال غرفة الصناعة التقليدية و الحرف ، أما نسبة 13.3% فمن خلال زملاء في النشاط، و يمكن تفسير نسبة 20% من الإجابات المتعلقة بكيفية التعرف على نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل بما يلي:
· الاستقبال الجيد من طرف أعضاء غرفة الصناعة التقليدية و الحرف.
· الحصول على معلومات من احد العاملين في الغرفة خارج أوقات العمل.
· المعارض و الصالونات و الأيام الإعلامية و التحسيسية .
· التنسيق المستمر مع  وكالات و صناديق الدعم المالي و كذا مراكز البحث العلمي .
2-2-2-2:تاريخ الانخراط في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة: يحتوي الجدول الموالي على الفترة التي انخرط فيها الحرفيين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل  كما يلي:
جدول10: فترة الانخراط في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة

	بعد الشروع في النشاط
	فبل الشروع في النشاط
	البيان

	10
	5
	التكرار

	66.3
	33.3
	النسبة


المصدر:من إعداد الاستاذ و الطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من الجدول السابق نلاحظ أن نسبة 33.3%من الحرفيين انخرطوا في نظام الإنتاج المحلي قبل مزاولتهم لنشاط مشتقات النخيل ،و يمكن تفسير نسبة 66.7 % من الإجابات المتعلقة بتاريخ الانخراط في نظام الإنتاج المحلي بعد الشروع في نشاط مشتقات النخيل بما يلي:
· بعد عامين من تجسيد نظام الإنتاج المحلي في الجزائر عمل هذا النظام على ترقية نشاط مشتقات النخيل و تطويره، و لهذا تم اكتشاف سبل إعادة إدماج النشاط في السوق بصورة مدروسة و فعالة مما شجع الحرفيين على الانخراط في هذا النظام، و لهذا زاد عدد الحرفيين العاملين في مشتقات النخيل بعد تجسيد نظام الإنتاج المحلي في الولاية.
2-2-2-3:التسهيلات المقدمة في إطار نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل في ولاية بسكرة: يحتوي الجدول الموالي على أهم التسهيلات المقدمة للحرفيين  المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل  كما يلي:
جدول11:أهم التسهيلات المقدمة في إطار نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة.
	تسهيلات مختلفة
	تسهيلات إدارية
	تسهيلات شبه مالية
	تسهيلات تقنية
	تسهيلات مالية
	البيان

	10
	1
	2
	2
	0
	التكرار

	66,7
	6.7
	13.3
	13.3
	0
	النسبة


المصدر:من إعداد الاستاذ والطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من خلال الجدول السابق نلاحظ أن نسبة 13.3% من الحرفيين يستفيدون من التسهيلات التقنية و الشبه المالية التي يقدمها النظام في حين 6.7% من الحرفيين يستفيدون من التسهيلات الإدارية التي توفرها الغرفة  ، و استنادا إلى الجدول رقم 41 المتعلق بدوافع نشاط مشتقات النخيل نستنتج أن نسبة  73.3 % من الحرفيين كان هدفهم الأول هو الربح اي كان لهم دوافع مالية ،إلا أنهم لم يستفيدوا من التسهيلات المالية المقدمة في إطار نظام الإنتاج المحلي كما هو موضح في هذا الجدول ،و هذا يعود لطبيعة هذه التسهيلات  المعتمدة على الفوائد الربوية.و يمكن تفسير نسبة 66.7% من الإجابات المتعلقة بالتسهيلات المختلفة التي يستفيد منها الحرفيين من خلال النظام المحلي بما يلي:
· تسهيل تعامل الحرفي مع المصالح الإدارية العامة و الخاصة.
· توفير شبكة علاقات تمكن الحرفي من الحصول على المواد الأولية.
· التخفيض من الضرائب و الحصول على التأمينات الكافية.
· المساعدة في طرح أفكار تسويقية المنتوج.
2-2-2-4:صعوبات نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة: يحتوي الجدول الموالي على أهم الصعوبات التي تواجه الحرفيين  المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل  كما يلي:
جدول12: أهم صعوبات نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة.
	صعوبات تنافسية
	صعوبات تنظيمية
	البيان

	7
	8
	التكرار

	46.6
	53.3
	النسبة


المصدر:من إعداد الاستاذ والطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من خلال الجدول السابق نلاحظ أن نسبة 53.3% من الحرفين يواجهون صعوبات تنظيمية و التي تتعلق بالغرفة ففي غالب الأحيان الحرفي لا يتعرف بصورة جيدة على النظام بالإضافة إلى عدم توفر الوسائل و الطرق اللازمة لمحاولة فهمه بصورة جيدة لعدم وجود أعضاء فعالة قائمة عليه و هذا راجع لحداثة النظام، أما نسبة 46.7% من الحرفين يواجهون صعوبات تنافسية، فباعتبار النظام قائم على التجميع و التنسيق و الترويج حيث عدم المعرفة الكافية بأحوال السوق و كثرة المشاريع التي تزاول نفس النشاط أو الحرفة، بالإضافة إلى عدم توفر الإمكانيات اللازمة تجعل المشروع يفقد قدرته على المنافسة في السوق.
2-2-2-5:العلاقات مع المؤسسات المالية و الخدمية: من خلال الجدول الموالي سيتم تحديد هل هناك تعامل فيما بين المؤسسات المالية و الخدمية والحرفيين  المنخرطين في نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل  .
جدول13:التعامل مع المؤسسات المالية و الخدمية.
	لا
	نعم
	البيان

	12
	3
	التكرار

	80
	20
	النسبة


المصدر:من اعداد الاستاذ و الطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من خلال الجدول السابق نلاحظ أن نسبة 20% من الحرفين يتعاملون مع مؤسسات الدعم ،أما نسبة 80% منهم لا يتعاملون مع هذه المؤسسات و لعلى احد هذه الأسباب ما يلي:
· حداثة النظام و من ثم عدم المعرفة التامة بشركائه.
· التخوف من التعامل مع هذه المؤسسات لإغراض مختلفة.
· حداثة بعض المؤسسات .
2-2-2-6:وجود تعامل مع مؤسسات دعم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة:يحتوي الجدول الموالي على مؤسسات دعم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل كما يلي:
جدول14: مؤسسات دعم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة.
	FNPAAT
	FOND DE ZAKEET
	CNAC
	ANGEM
	ANSEJ
	البيان

	0
	0
	1
	0
	2
	التكرار

	0
	0
	33.3
	0
	66.7
	النسبة


المصدر:من إعداد الاستاذ و الطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS

من خلال الجدول السابق ،يمكن تفسير نتائج الإجابات المتعلقة بوجود علاقة مع المؤسسات المالية و الخدمية أن  نسبة 66.7% من الحرفين التي وقعت الدراسة عليهم يتعاملون مع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و 33.3%  تتعامل مع الصندوق الوطني للتامين على البطالة.
2-2-2-7:أسباب عدم التعامل مع مؤسسات دعم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة:يوضح الجدول الموالي أسباب عدم التعامل مع مؤسسات دعم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل كما يلي:
جدول15: مبررات عدم التعامل مع مؤسسات دعم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة.
	هروب من الفائدة
	عدم توفر الشروط
	البيروقراطية
	الاعتماد على التمويل الذاتي
	البيان

	9
	1
	0
	2
	التكرار

	75
	8.3
	0
	16.7
	النسبة


المصدر:من إعداد الاستاذ والطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من خلال الجدول السابق نلاحظ أن نسبة 75% من الحرفين لا يتعاملون مع هذه المؤسسات هروبا من الفائدة كون هذه المؤسسات تتعامل بالفوائد الربوية التي حرمها الإسلام،  أما نسبة 16.7% من الحرفيين يفضلون الاعتماد على تمويلهم الذاتي بدلا من التعامل مع هذه المؤسسات كما أن نسبة 8.3% من الحرفيين لا يتعاملون معها نظرا لعدم الاستجابة للشروط و الإمكانيات التي توفرها هذه المؤسسات و هذا نظرا لحداثة النظام.
2-2-2-8:تطورات المشروع من خلال نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة: يوضح الجدول الموالي التطورات التي أدخلت على المشروع من خلال نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل كما يلي:
جدول16: أهم تطورات المشروع من خلال نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة.
	تطورات مختلفة
	تطورات أخرى
	الزيادة في العمالة
	تفعيل دور التعاون
	تفعيل و تنشيط الوظيفة التسويقية و الترويجية
	البيان

	4
	5
	1
	3
	2
	التكرار

	26.7
	33.3
	6.7
	20
	13.3
	النسبة


المصدر:من إعداد الاستاذ و الطالبة بالاعتماد على مخرجات SPSS
من خلال الجدول السابق نلاحظ أن نسبة 6.7% من الحرفين  عرف مشروعهم تطورا من خلال الزيادة في العمالة، أما 13.3% من الحرفين  عرف مشروعهم تطورا في الوظيفة التسويقية و الترويجية، في حين 20% من الحرفين تطورا مشروعهم من خلال تفعيل دور التعاون و26.7% من الحرفين عرف مشروعهم تطورات مختلفة، و يمكن تفسير نسبة 33.3  % المتعلقة بالتطورات الأخرى للمشروع من خلال نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة بما يلي:
· تحقيق التعاون و التنسيق و التنظيم.
· التعرف على الحرفيين الناشطين مما يشكل حافز للعمل.
· التعرف على حرفيين من شانهم تقديم المساعدة.
· وجود مرافقة دائمة تراعي احتياجات الحرفيين.
2-2-2-9:شروط نجاح نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة: لقد تضمنت الاستمارة سؤال مفتوح و من خلال الإجابات يمكن إبراز أهم شروط نجاح نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل من خلال النقاط التالية:
· ترسيخ فكرة التعاون و التنسيق و الترويج.
· الاعتماد على التمويل الإسلامي،نظرا لتجنب التعامل مع المؤسسات المالية و الخدمية التي تدعم نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل و التي تتعامل بالفوائد الربوية التي حرمها الإسلام، ولهذا فمن الأفضل  توفير بدائل تمويلية تأخذ صيغ التمويل الإسلامي.
· ضرورة الاتصال و التنسيق المباشر و المستمر مع مراكز البحث لتطوير المنتجات موضوع النظام.
· النظر بعمق للمشاكل الحقيقية للحرفيين.
· إقامة معارض متزامنة مع مواسم البيع ( رمضان، عيد الفطر.............).
· البحث عن كيفية التعامل مع الأسواق الأجنبية.
· التكوين المستمر لأعضاء النظام في مجالات التسيير، الإعلام و التسويق .
· رسم إستراتيجية عمل مشتركة مع الناشطين .
رابعا:دور نظام الإنتاج المحلي في الفضاء على البطالة
يعتبر نظام الإنتاج المحلي من أهم البرامج المعتمد عليها في الجزائر لبلوغ تنمية محلية شاملة، ولهذا يمكن إبراز دوره في القضاء على البطالة  من خلال ما يلي: 28
1-1:يسمح نظام الإنتاج المحلي للمؤسسات و الحرفيين بإبراز دورهم و مساهمتهم في التنمية المحلية دون إهمال اثر التقارب الجغرافي و الإطار الاجتماعي الثقافي المحلي، فهو يكون شبكة واسعة من العلاقات بين هذه المؤسسات و الحرفيين.
1-2:يحفز نظام الإنتاج المحلي الفاعلين على المساهمة في دفع عجلة التنمية من خلال إنشاء نشاطات غير رسمية أكثر، إضافة إلى إمكانية إشراك المبادرات الفردية بمختلف الفعاليات الاقتصادية المحلية مما يوفر مرونة اكبر و إبداع أكثر من اجل تكييف سريع للإنتاج بمختلف النماذج الجديدة من جهة و تحقيق استقلالية للإقليم في معالجة المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية.
1-3:في ظل هذا النظام تتمكن المؤسسات من زيادة إنتاجيتها و نموها و تحقيق كفاءة اكبر و تهيأ لها إمكانيات أفضل في الحصول على الدعم المالي و القدرة على إعادة الاستثمار مما يؤدي إلى خلق قيم مضافة، وكذا زيادة في الطلب على اليد العاملة مما يسمح بالقضاء على البطالة و بالتالي زيادة مداخيل العائلات و هو ما يساهم في تنمية اجتماعية فضلا عن التنمية الاقتصادية.
خاتمة:
من اجل مواجهة المنافسة و مكافحة البطالة اعتمدت الجزائر سياسة صناعية جديدة بالاستفادة من التجارب العالمية من خلال تطبيق إستراتيجية الأنظمة الإنتاجية المحلية التي تعمل على تطوير و تعزيز العديد من المبادرات المحلية و بناء مهارات جديدة من قطاعات مختلفة ، ولهذا تم اعتماد نظام الإنتاج المحلي بولاية بسكرة من خلال نشاط مشتقات النخيل باعتباره النشاط الأساسي للولاية.
فلا  يجب النظر إلى نظام الإنتاج المحلي على انه مفهوم ضيق للتنمية الذاتية،أي انه نظام مغلق  مكتفيا بذاته،بل حتى و لو كان نشوءه و تطوره يقوم على الموارد المحلية  فهو أيضا نظام مفتوح على الخارج وبالتالي فالانفتاح الاقتصادي الذي يعيشه العالم اليوم قد يكون عاملا مساعدا على تطور و تكييف أنظمة الإنتاج المحلية من خلال فتح أسواق خارجية لها و تحسين شروط المنافسة وتزويدها برؤوس الأموال ،مما يؤدي في النهاية إلى القضاء على البطالة و الوصول الى اندماج دولي متكافئ. 
ولهذا لابد من تكثيف الجهود من اجل تحقيق التنمية المحلية من خلال تشجيع تحقيق رفاهية المجتمع المحلي بفعالية من خلال أربعة أبعاد:
· القدرة على البقاء (التكافؤ الاجتماعي).
· القدرة على المنافسة (الإنتاجية و الحيوية الاقتصادية).
· توفير أساليب الحكم و الإدارة السليمة.
· توفير التمويلات اللازمة.
و من ثم إعطاء الأهمية اللازمة للصناعات التقليدية في ظل نظام الإنتاج المحلي من خلال دعم المشاريع و تاطير التكنولوجيات الحديثة لترقية الابتكار و الإبداع عند أصحاب المشاريع بالإضافة إلى انجاز دراسة شاملة حول أهمية نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل و دوره في تطوير النشاطات و الفوائد المتحصلة لفائدة ولاية بسكرة.
ملحق: استمارة تقييم نظام الانتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة
1:البيانات الشخصية:

· الجنس:
· ذكر
·  أنثى 

· السن:
· 20-30 
· 30-40 

· أكثر من 40 

· المؤهلات العلمية: 
· ابتدائي 
·  متوسط 
·   ثانوي 
·   جامعي
· طبيعة المؤهلات ذات العلاقة بنشاط مشتقات النخيل:
· خبرة موروثة       
· شهادات عمل           
· شهادة إثبات التأهيل     

· الحالة الإدارية:
· نظامي (مسجل)       
· غير نظامي(غير مسجل)     

· نوعية النشاط :
· ناشط           
· غير ناشط      
2:البيانات المتعلقة بنشاط مشتقات النخيل بولاية بسكرة:

· متى بدا نشاطك في هذا التخصص؟
· اقل من 3 سنوات (حديث التجربة)                           

·  من 4 سنوات إلى 10 سنوات (خبرة متوسطة) 

· أكثر من 10 سنوات (خبرة طويلة)               
· أثناء إنشائك لمشروعك الخاص، ما هي أهم العوائق التي واجهتك؟
· عوائق إدارية 
· عوائق تمويلية  
· عوائق تقنية    
· عوائق أخرى ا ذكرها 
..........................................................................................................................................................................................................................................................

· عوائق مختلفة
· ما هي دوافع لجوئك لهذا النشاط؟
·  دوافع مالية            
·  دوافع تقنية و تكوينية   
· دوافع أخرى اذكرها          
..........................................................................................................................................................................................................................................................

· دوافع مختلفة        
3-البيانات المتعلقة  بالمستفيد من نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة . 

· كيف تعرفت على نظام الإنتاج المحلي؟
· زملاء في النشاط         
· عن طريق المنشورات     
· الاتصال المباشر بالغرفة   
· بطريقة أخرى  اذكرها
..........................................................................................................................................................................................................................................................       
· متى انخرطت في نظام الإنتاج المحلي؟
· قبل الشروع في النشاط     
· أثناء بداية النشاط          
· ما هي أهم التسهيلات التي تحصلت عليها من نظام الإنتاج المحلي؟
· تسهيلات مالية                               
· تسهيلات تقنية و تكوينية واستشارية                   
· تسهيلات شبه مالية (الضرائب،التأمينات..الخ)   
· تسهيلات إدارية
· تسهيلات أخرى اذكرها
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
· تسهيلات مختلفة                                           
· ما هي أهم الصعوبات التي تواجهك في التعامل مع نظام الإنتاج المحلي؟
· صعوبات تنظيمية (الاتصال،التعاون،تنظيم المهنة)  
· صعوبات تنافسية  

· هل لديك علاقات بالمؤسسات الخدماتية والمالية؟
· نعم 
· لا 
· إذا كانت نعم، فهل هي إحدى هذه المزسسات؟
· الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب                  
· الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر                   
· الصندوق الوطني للتامين عن البطالة                      
· صندوق الزكاة                                            
· الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعات التقليدية   
· إذا كانت لا، ما هي أسباب عدم وجود هذه العلاقة؟
· الاعتماد على تمويلك الذاتي 
· البيروقراطية                                                       
· عدم توفر الشروط و الإمكانيات للتعامل مع هذه المؤسسات المالية
· الهروب من الفائدة
· اسباب اخرى اذكرها 
..........................................................................................................................................................................................................................................................                                                                 
· ما هي أهم التطورات التي طرأت على مشروعك من خلال نظام الإنتاج المحلي؟
· تفعيل و تنشيط الوظيفة التسويقية و الترويجية                 
· تفعيل دور التعاون مح الحرفيين
· الزيادة في العمالة (توفير مناصب شغل إضافية)
· تطورات أخرى اذكرها 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
· تطورات مختلفة
· ما هي حسب رأيك شروط نجاح نظام الإنتاج المحلي لمشتقات النخيل لولاية بسكرة؟
..........................................................................................................................................................................................................................................................
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